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لكترونية في الفقه الإسلامي ئل حماية المستهلك في التجارة الأوسا

  ي أنموذجاالالتزام بالإعلام الألكتروني -والقانون
 مقدمة:

على  عالمنا المعاصر یقوم أساسا   شهده  إنَّ المحركَ الأساسي لأيّ تحّولٍ ی
الأساس المتین للتقدّم الاجتماعي  بوصفهماالمعرفة والتراكم العلمي 

التقدم لأيّ مجتمعٍ، وفي  لعملیة الزاویةحجر  یشكلانوالاقتصادي اللذین 
إطار ذلك انطلقت في أواخر القرن الماضي ثورة جامحة وجدیدة في 

 مسمّاها، وهي ما أصبحت تعرف بثورة تكنولوجیا المعلومات.
یل في مختلف مجالات وقد أفرزت تلك الثورة تطورات لم یسبق لها مث

الحیاة المعاصرة، إذ أحدثت تغییرا  في أسلوب الحیاة بالعمق والشمول 
والسرعة التي یشهدها العالم، وتفاعلت مع القطاعات والمؤسسات كافة ، 

یعود الفضل في إحداث عصر العولمة وتدویل الإنتاج، و  فقد أدخلتنا إلى
ن أنظمة الحوسبة وأنظمة هذه الثورة إلى التزاوج الشهیر الذي تمَّ بی

 .نترنت"لذي أصبح یعرف بـ"شبكة الاالاتصالات وما نتج عنه، وا
ی عنى هذا البحث بدراسة موضوع "الالتزام بالإعلام للمستهلك في الفقه 

 الاسلامي والقانون"، وستكون منهجیة البحث كالآتي:
 أولا : فكرة البحث:

نظرا  لوجودِ عقودٍ )معاملات( یتمُّ ابرام ها عبرَ "شبكة الانترنت" یكون أحد 
طرفیها المشتري )المستهلك( الذي یعتبر الطرف الضعیف في المعادلة 
التي تربطه بمنتجي ومزودي ومسوقي السلع والخدمات الذین یستعملون 

ا في مختلف وسائل الدعایة والإعلان، والعروض المبهرة والمبالغ فیه
بعض الأحیان، والتي تؤثر في توجیه إرادة المستهلك وتدفعه إلى التعاقد، 

مما  لكتروني،أالتعاقد یتمُّ في فضاء هذا فضلا  عن أن 
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یجعل المستهلك غیر قادر على معاینة السلع 
والخدمات للتأكد من نفعها وسلامتها، لتلبیة 
احتیاجاته بالشكل المطلوب، لذا لابدَّ من بیان 

لكترونیة بیانا  شافیا  و أحكام تلك التعاملات الا
الوسائل اللازمة لحمایة المستهلك التي  توفیر

 تحفظ حقوقه وتصونها.
 ثانیا : تساؤلات البحث:

 یثیر البحث مجموعة من التساؤلات المهمة، منها:
ما الآلیات والقواعد التي وفّرها المشرع  .1

)الإسلامي والوضعي( لحمایة المستهلك في 
التعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة، لاسیَّما 

 "شبكة الإنترنت"؟
هل عمل المشرعان )الاسلامي والوضعي(   .2

على إیجاد قواعد قانونیة وشرعیة تراعي 
خصوصیة الآلیة التي یتمُّ من خلالها إبرام العقد 
الالكتروني؟ أو أنَّه اكتفى بالتدابیر والوسائل التي 

لمستهلك في العقود نص علیها المشرع لحمایة ا
 التقلیدیة؟ 

هل الالتزام بالإعلام الالكتروني قادر على   .3
توفیر الحمایة اللازمة للمستهلك الذي یتعاقد عبر 

 شبكة الإنترنت؟
هذه التساؤلات سیحاول البحث الإجابة عنها من 

 خلال إتباع المنهج التحلیلي والمقارن.
                        ثالثا : أهمیة البحث: 
تتأتى أهمیة البحث الحالي من أهمیة التعاملات 

الإلكترونیة في عصرنا الحاضر، فقد وصل عدد 
الممارسین للتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت إلى 
جمالي المبالغ التي یتم إنفاقها  مئات الآلاف، وا 
سنویا  ملیارات الدولارات، ومن المنتظر أن یرتفع 

خلال السنوات هذا المبلغ إلى أضعاف مضاعفة 
القادمة، لذا فانَّ البحث یمكن أن ی فید في بیان 
الوسائل والأحكام لهذا النوع من التعاملات بیانا  
شافیا  ورصد الإشكالات كافة التي تثیرها حمایة 
المستهلك في التعاقد عبر شبكة الإنترنت وخاصة 

 في جانب الالتزام بالاعلام الالكتروني.
 رابعا : أهداف البحث:

دراسة مفهوم حمایة المستهلك، وبیان وسائل  -1
 حمایة المستهلك في الفقه الاسلامي.

عرض قوانین حمایة المستهلك من خلال  -2
دراسة الحلول والوسائل التي وضعها الفقه 
الاسلامي ومقارنتها مع الوسائل والأحكام ذات 
الصلة بحمایة المستهلك في القانون الوضعي 

الالكتروني،  وبالخصوص الالتزام بالاعلام
ومعرفة مدى استیعاب الفقه الاسلامي 
للمستحدثات والتطورات التقنیة والمعلوماتیة، 
ومدى قدرته على وضع الحلول والمعالجات 
الناجعة، وذلك لإیمانه بمبدأ تحقیق العدالة 
الاجتماعیة بین مكونات وطبقات المجتمع 

 المختلفة.
 :خامسا : نطاق البحث
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لاعلام الالكتروني وعلاقته إن موضوع الالتزام با
في حمایة المستهلك موضوع واسع، لذا فانَّ نطاق 

 الدراسة الحالیة سیكون محددا بالنقاط الآتیة:
نطاق القوانین الوضعیة: ونقصد بها مجموعة   .1

اللوائح والقوانین التي وضعها الإنسان والمطبقة 
فعلا  في الدولة التي تنظم حیاة الافراد وتیسر 
المعاملة بینهم، واختار البحث من بین هذه 
القوانین: القانون الفرنسي لحمایة المستهلك في 

القوانین التجارة الالكترونیة الذي یعدُّ من أفضل 
التي سنت لحمایة المستهلك، والقانون المصري 
)القانون المدني، وقانون حمایة المستهلك(، 
والقانون العراقي )القانون المدني، وقانون حمایة 
المستهلك( الذي هو أقرب القوانین للشریعة 

 الاسلامیة.
حمایة المستهلك في نطاق الالتزام بالاعلام،   .2

 حمایة المستهلك.وذلك لتشعب وتنوع وسائل 
تناول الخیارات كأمثلة على وسائل حمایة   .3

المستهلك في الفقه الاسلامي، باعتبارها من أكثر 
 الوسائل ارتباطا  بموضوع البحث.

 سادسا : منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج التحلیلي والمقارن في 

 دراسة وتحلیل الموضوع وكالآتي:
وخاتمة تقسیم البحث على مقدمة ومبحثین  .1

 وفهرس بالمصادر والمراجع.
 الاعتماد على المصادر الفقهیة لأغلب .2

المذاهب الاسلامیة )المذاهب الاسلامیة 
 الخمسة(. 

الاعتماد على بعض القوانین الوضعیة  .3
المعروفة مثل القانون الفرنسي والمصري والعراقي 

 التي اسهمت بتشفیع البحث.
تكییف المصطلحات القانونیة بما یتناسب  .4

 مع المفاهیم الاسلامیة.
 خطة البحث: سابعا :

انتظم البحث في مقدمة ومبحثین وخاتمة والتي 
 اختزلت أهم النتائج والتوصیات وكما یأتي:

.المقدمة تضمنت مدخلا  عاما  عن موضوع 1
البحث، وتساؤلات البحث وأهمیته وأهدافه، فضلا  

 عن نطاق البحث ومنهج البحث.
ام بالإعلام الالكتروني .المبحث الأول: الالتز 2

 ومدى ارتباطه بخیار الوصف في الفقه الاسلامي 
المبحث الثاني: الالتزام بالإعلام الالكتروني 

 للمستهلك في القانون
 تمهيد:

یتناول البحث الحالي الوسیلة والطریقة المثلى 
التي اعتمدها الفقه الاسلامي في حمایة المتضرر 
والطرف الضعیف في العقد من خلال استعماله 
خیار تخلف الوصف لرفع الغرر والضرر عنه، 
بالمقابل اعتمد القانون وسیلة لحمایة المستهلك 
 في العقود الالكترونیة وهي الالتزام بالإعلام
الالكتروني، وعلیه سوف نقسم البحث على 
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مبحثین: الأول یتناول الالتزام بالإعلام 
الالكتروني ومدى ارتباطه بخیار الوصف في 
الفقه الإسلامي، أما الثاني فیتناول الالتزام 

 بالإعلام الالكتروني للمستهلك في القانون.
المبحث الأول: الالتزام بالإعلام الالكتروني 

بخيار الوصف في الفقه  ومدى ارتباطه
 الإسلامي:

إنّ سبب الالتزام بالإعلام جاء لحالة خاصة  
وهي حمایة المستهلك لكونه الطرف الأضعف في 
المعاملة، ولیس حالة قانونیة متعارفة لدى فقهاء 
القانون لان القواعد العامة في القانون تحمي 

 كافیا   تعیینا   المحل تعیین عدم المستهلك في حالة
ضع البائع المحترف شروطا  تؤدي إلى أو و 

تجهیل السلعة أو الخدمة، فاذا ثبت ذلك، فإنّ 
العقد باطلٌ حسب القواعد العامة، الّا انَّ هذا 

التضلیل أو التجهیل في السلعة أو  -الامر
في الاعم صعبٌ في العقود الالكترونیة  -الخدمة

لذلك سنَ القانون الفرنسي التزام الاعلام قبل ;
لقاء هذا قدالتعا  الواجب على المحترف، الذي وا 
كافة  الإفضاء للمستهلك بالمعلومات علیه یتعیَّن

 الخدمة، سواء تلك أو السلعة عن لدیه المتوفرة
 للاستعمال، بما الصحیحة بالطریقة المتعلقة
 على المترتبة المستهلك المخاطر یجنب

 المتعلقة بالمخاطر تلك السلیم، أو غیر الاستعمال

 اتباعها الواجب والاحتیاطات السلعة في الكامنة
 لا المستهلك حمایة المخاطر من هذه للوقایة
 السلعة، بل كیفیة استعمال بمعرفة فقط تتحقق
من  علیه تنطوي بما یعلم أن ذلك فوق یجب

 . ( 1) منها الوقایة وكیفیة أخطار
وبالتأكید هذا الاساس العلمي لا یخلو من نقاش، 
وعلیه سوف یناقش البحث هذا المطلب من وجهة 
نظر الفقه الاسلامي، ومدى قابلیة الأخیر على 

ولكي ندخل في ;ایجاد الحلول والمعالجات 
الموضوع لابدَّ من ذكر بعض مقدماته، وهي ان 
نتكلم عن مفهوم الالتزام، ومن ثمَّ نتكلم عن 

یلة المثلى للحلول والاجراءات التي وضعها الوس
الفقه الاسلامي لحمایة المستهلك الالكتروني عند 
الاخلال بشروط العقد، وفق الفروع الخمسة 

 الآتیة:
 الفرع الأول: مفهوم الالتزام:

ونتناول في هذا الفرع تعریف الالتزام مع الاشارة 
 إلى مصادر الالتزام

 . تعریف الالتزام:1
ف الالتزام أحدهم بأنَّه: "إیجاب الإنسان أ. ی عر  

 .( 2" ) على نفسه أمرا  جائزا  شرعا  
ب. ویعرِفه آخر، بأنه "كون الشخص مكلفا  شرعا  

 .(3" )بفعل أو امتناع عن فعل لمصلحة غیره
 التعریف نأظاهر من خلال هذین التعریفین، وال
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الراجح هو ما ذهب الیه التعریف الثاني في 
زام كون الشخص مكلفا  شرعا  بفعل أو تعریفه للالت

امتناع عن فعل لمصلحة غیره، وذلك لأنَّ الالتزام 
یكون أمام الغیر، لأنّه مسؤول بالرابطة العقدیة 

 تجاه من التزم له.
 . مصادر الالتزام:2

تكون مصادر الالتزام بتوافق والتزام بین ارادتین 
 من خلال الایجاب والقبول كعقد البیع مثلا ، أو
یكون وفق ارادة منفردة بإیجاب دون قبول كالوقف 

 :(4) ساسیتینأوغیره، ویمكن توضیح ذلك بنقطتین 
الالتزامات التي تتُّم بإیجاب وقبول، ویدخل  .أ

فیها البیع، والإجارة، والسلم، والمضاربة والمساقاة 
اریة، والودیعة، والنكاح، والمزارعة، والقرض، والع

إنشاء الالتزامات  . والتي یترتب علیهاوالرهن
متبادلة بین العاقدین، كالتزام البائع بتسلیم المبیع 
والمشتري بأداء الثمن في عقد البیع مثلا ، ویسمى 

كما یدخل فیها الشروط  بالالتزام التبادلي.
الالتزامیة الإضافیة التي یتلزمها أحد العاقدین 

 باختیاره.
الالتزامات التي تتُّم بالإیجاب المجرد عن  .ب
قبول، والتي تسمى بالإرادة المنفردة، ویدخل فیها ال

الوقف، والوصیة لغیر معین، والجعالة، 
والضمان، والكفالة، والنذور، والأیمان، ویسمى 

أمّا التصرفات التي تنشأ بغیر  بالالتزام الفردي.
رادته كالفعل الضار )الفعل غیر  اختیار الإنسان وا 

، ( سبب، والفعل النافع )الإثراء بلا(المشروع
 والشرع، فإنها مصادر للإلزام لا الالتزام. 

 الفرع الثاني: موارد العقود:
 وتنقسم على قسمین:

 موارد العقود التي یشملها اللزوم. .1
 موارد العقود التي لا یشملها اللزوم. .2
 موارد العقود التي یشملها اللزوم .1

ذكر الفقهاء العدید من الادلة حول مشروعیة 
مسماة في الكتب الفقهیة ام لا، العقود ان كانت 

ما دام لا یعارض مصادر التشریع، ومن بین تلك 
العقود، العقود الالكترونیة، التي تعقد بین 

 المستهلك والمهني.
وأطلق الفقهاء جملة من الادلة على صحة العقود 

 :( 5) ومشروعیتها، نوجزها بالآتي
 الدلیل الأول: في الاستعمال القرآني

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَن وا أَوْف وا بِالْع ق ودِ قال تعالى:  -أ

 (6 ). 
ذ ونَه  وَقَدْ أَفْضَىٰ وقال تعالى -ب وَكَیْفَ تَأْخ 

ك مْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنك م م یثاَق ا غَلِیظ ا بَعْض 
(7 ) 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَن وا لَا تَأْك ل وا وقال تعالى:  -ت
نَك م بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَارَة  عَن أَمْوَالَك م بَیْ 
تَرَاضٍ م نك مْ 

 (8). 
، بان أَوْف واْ بِالْع ق ودِ ذكر الفقهاء تفسیر لآیة 

 بلقط بالعقود والمواثیق الالهیة، الآیة لا تختص ف
 مقتضى اطلاقها شمولها للعقود التي تكون بین
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م یثاَق ا  وَأَخَذْنَ مِنك موفي قوله:  .(9)الناس
، وتفسیرها: هو ما أخذ الله تبارك وتعالى غَلِیظ ا

وفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ  للنساء على الرجال، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْر 
بِإِحْسَانٍ، وقال الطبري: "وقد كان ذلك یؤخذ عند 

 .(10)عَقد النكاح"
...إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَارَة  عَن تَرَاضٍ وقوله تعالى: 

وم هذه الآیة: أي لا تأكلوا أموالكم ومفه م نك مْ 
یع بالباطل، الا تجارة عن تراض، والتجارة هي الب

وأحل الله البیع : والشراء، وهذا مثل قوله تعالى
، بالرفع أي إلا أن " تجارة " ، وق رِئوحرم الربا

 .( 11) تقع تجارة فهي مشروعة
 الدلیل الثاني: في السنة النبویة الشریفة

"المؤمنون عند : قال رسول الله  -أ
   ".( 12)شروطهم

روایة -ان هذه الروایةذكر السید الخمیني: "
صریحة في اللزوم، وهي تدل علیه -منصور بزرج

 .( 13) كآیة أوفوا بالعقود"
من كانت عنده أمانة : " قال رسول الله  -ب

فلیؤدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم 
 ".( 14) الا بطیبة نفس منهأمرؤ مسلم ولا ماله 

كما ذكر السید الحائري "ن هذه الروایة تدل على 
اللزوم بكلتا صیغتیها، وذلك لأن العرف لا یتعقل 
افتراض حرمة التصرف الانتفاعي والاستهلاكي 

 .(15) في مال الغیر مع صحته تملكه بلا رضاه"

النبویة،  والأحادیثوالظاهر من الآیات القرآنیة 
وجوب الالتزام بمطلق موارد العقود التي شملها 
اللزوم، وحرمة التصرف أو تملك مال الغیر بدون 

 رضاه.
 :موارد العقود التي لا یشملها اللزوم -4

ن إطلاقات اللزوم لا تشمل أذكر الفقهاء 
  :( 16)موردین

المورد الأول: مورد ثبوت الخیار عقلائیا  كخیار 
أو التدلیس ونحوها لانصرافها العیب أو الغبن 

عن عقد لا یقبل العقلاء لزومه كما أنّ من 
الواضح عدم إمكان إثبات اللزوم في مثل ذلك 

 بالسیرة.
في مصطلح  -المورد الثاني: مورد العقود الاذنیة

وهي التي یكون قوامها بذات  :-المحقق النائیني
الاذن كالعاریة والودیعة، فلا معنى لشمول مثل 

بالعقود لها، كما أنّه لا سیرة تدلُّ فیها على  أوفوا
اللزوم ولا الاستصحاب یجري في المقام لانّ 
قوامها بالاذن وبانتفائه یتبدّل الموضوع في فهم 

إن  ویمكن توضیح ذلك في المورد الأول: العرف.
الخیار اذا وقع في العقد نتیجة شرط أو نتیجة 

الى الاخلال أو الاضرار في شروط العقد وما 
ذلك، یكون صاحب الشرط أو المتضرر حینها 
غیر ملزم بالعقد، ویحق له الخیار، ویسمى هذا 

 العقد حینها بالعقد غیر اللازم.
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في "العقود الاذنیة" فقد  اما توضیح المورد الثاني:
عدها الزرقاء من العقود غیر اللازمه مثل 
)التحكیم الى غیر القاضي( فیجوز التراجع عنه 

الحكم، فهو عقد اذني واعتبر أیضا  منها قبل 
الوصیة، ویعني بالعقد غیر اللازم هنا: ما یعم 
موارد الانشاء في مصطلح الفقه الاسلامي، أو 
موارد الارادة المنفردة في مصطلح الفقه 

 . ( 17)الغربي
الفرع الثالث: التفاوض قبل العقد وعلاقته بخیار 

 تخلف الوصف:
حول مسألة التفاوض  ةهناك قول لفقهاء الامامی
من العقد أو لا، إذ قال قبل العقد هل هي جزء 

"لا محذور قبل العقد في  :(18)یروانيالشیخ الأ
ذكر بعض الاوصاف اللازم توفرها في السلعة أو 
بعض الشروط اللازمة ثمَّ عند اجراء العقد یكون 
مقصود الطرفین اجراء العقد مبنیا  على ما ذكر 

على ذلك في فقه الامامیة قبل العقد، ویصطلح 
بالشروط أو الاوصاف المبني علیها العقد وتكون 
تلك بمثابة المذكورة في متن العقد، فاذا تخلف 
البائع )المهني( عن تلك الاوصاف، ثبت خیار 

 تخلف الوصف".
وقال الشیخ حسن الجواهري: "لا تكون مرحلة 
التفاوض التي تسبق ابرام العقد جزءا من العقد، 

مرحلة سابقة على العقد تسمى )مرحلة  بل هي
السوم( والالزام بالتساوم حتى للمحترف 

المتخصص الذي هو من أهل الخبرة، فالاعلان 
عن وجود سلعة أو خدمة لهذه السلعة والاعلان 
عن سعرها، كل هذه الأمور لیست عقدا  ولا الزام 
من قبل البائع المحترف وانما هو ایجاب كتبي 

وهو القبول نتج العقد وصار  فاذا جاء الجواب
الالزام اما اذا رجع البائع عن عرضه )ایجابه( 
قبل مجيء القبول فلا الزام له بالذي اوجبه 
وعرضه بالكتابة، اذن الملزم هو الایجاب والقبول 
مع الرضا من الطرفین، ومرحلة التفاوض سواء 

ملزمة وهي كانت بالمباشرة أو بالكتابة لا تكون 
، نعم اذا كان البائع )التعامل(مرحلة السوم 

المحترف قد اعلن عن رغبته في بیع السلعة بثمن 
معین وانشأ ذلك في اعلانه بالإنشاء فما لم یرجع 
وجاء القبول وهو على ایجابه تمّ البیع في هذا 

 .(19)الوقت"
كما قال الشیخ فاضل الصفار: "لا تعتبر مرحلة 

ن العقد قبل التعاقد جزء  من العقد في نفسها، لأ
اما عبارة عن الایجاب والقبول كما ذهب الیه 
الفقهاء، أو المبادلة الحاصلة بین المالین كما 
ذهب إلیه البعض الآخر، أو هو الالتزام مقابل 
الالتزام الحاصل بین المتعاقدین كما نراه، وعلى 
جمیع التقاریر هي حصیلة التقاول والتفاوض فلا 

عم یمكن جعلها یمكن أن تعد جزء  من العقد، ن
كذلك بالتشارط أو اقرارها كتعلیمات ملزمة بان 
یعلن في وثیقة العقد بان ما یحصل في التفاوض 
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یعدُّ ملزما  للمتعاقدین، أو یقع التشارط بین 
المتعاقدین على ان التفاوض یعتبر من مقدمات 
العقد الملزمة، فان عموم قوله تعالى )تجارة عن 

)أوفوا بالعقود(، وقوله  تراضٍ منكم(، وقوله تعالى
  المؤمنون عند شروطهم( یدل على لزوم(

 .(20)الالتزام به حینئذ"
ن المفاد من جملة هذه الأقوال ان أویرى الباحث 

وجد  إذامرحلة التفاوض یمكن ان تكون ملزمة 
الشرط أو الانشاء بالإیجاب من قبل البائع 
)المهني( والقبول من قبل المشتري )المستهلك(، 

كون خیار تخلف الوصف نتیجة عدم الالتزام وی
 في الاعلام من قبیل الغرر والتضلیل الاعلامي.

الفرع الرابع: الالتزام بتزوید المشتري )المستهلك( 
معلومات عن السلعة قبل التعاقد ومدى ارتباطها 

  :() بخیار الوصف أو الرؤیة
إنَّ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في القانون 
الوضعي، یتضمن ثلاث طوائف رئیسة لتبصیر 
أو نصیحة المستهلك من قبل المهني المحترف 
)البائع( على نحو اللزوم في معرفة خصائص أو 
صفات السلعة أو الخدمة المعروضة، كما علیه 
معرفة الثمن وشروط البیع خاصة ما تعلق منها 

لیة العقدیة للمستهلك، وكما یلزم على بالمسؤو 
البائع اعلام المستهلك بالالتزامات المتبادلة لدى 
الطرفین، من قبیل ضمان بعدم وجود عیوب 

كما تظهر أهمیة الالتزام  .( 21)الخفیة وما الى ذلك
بالإعلام في كونه الالتزام الوحید الذي یستهدف 
 حمایة الفرد لیس بوصفه متعاقدا كما هو موجود
نما بوصفه مستعملا للمنتوج  في باقي الالتزامات وا 
بواسطته تكفل الحمایة الجسدیة والأمن الصحي 
لهذا المستهلك، إضافة إلى كونه الالتزام الوحید 
الذي یحقق الوقایة ومن ثمة توخي إبطال العقد 

إن الشریعة  .(22)الذي یعد ثمرة تعامل الأفراد
ة )القرآن الاسلامیة ومن خلال مصادرها المعتبر 

والسنة( وضحت المعالم العامة لفقه المعاملات 
وما ینبغي وما یلزم على البائع والمشتري عمله، 
ویرتكز هذا الالتزام على العدل والصدق 
والافصاح عن كل  شيء معیب، إذ قال تعالى: 

 ِوَأَوْف وا الْكَیْلَ إِذَا كِلْت مْ وَزِن واْ بِالْقِسْطَاسِ الْم سْتقَِیم
كَ خَیْرٌ وَأَحْسَن  تأَْوِیلا  ذَلِ 

، وقوله تعالى: (23)
 َّوَأَوْف واْ الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا ن كَل ف  نَفْس ا إِلا

سْعَهَا و 
(24 ). 

 "نَّه قال:أ الرسول الاكرم  روي عن وما 
 من أخیه باع لمسلم لا یحل المسلم أخو المسلم
 .( 25)بیّنه" الا عیب وفیه بیع ا
 إلا یبیع شیئ ا أن لأحد یحل : لاوقال الرسول  

 . (26)بیّنه إلا ذلك یعلم لأحد یحل ولا فیه ما بین
كما ان الفقه الاسلامي قد وضع معالجة خاصة  

للإخلال بهذا الالتزام، سمیت هذه المعالجة بخیار 
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تخلف الوصف، وقد بیناها سابقا  في أقسام وموارد 
 التمهیدي.الخیارات في المبحث 

ن الفقهاء قد بینوا في بحوثهم إفضلا  عن ذلك ف
الفقهیة جملة من المسائل على رفع الجهالة 
الموجبة للغرر ودفع الضرر عن البائع والمشتري 
على حد سواء، ولكون المشتري هو الطرف 
الضعیف في العقد ویفتقد للخبرة الكافیة في اجراء 

ت المعاملة العقدیة، لاسیما في المعاملا
الالكترونیة عبر شبكة الانترنت، فیتحتم على 
البائع المهني الالتزام بتزوید المستهلك المشتري 
بالمعلومات الكافیة عن السلعة أو الخدمة، أما 
برؤیة ومشاهدة السلعة بصورة مباشرة، أو من 
خلال تعریفها ووصفها وصفا  صحیحا  یقوم مقام 

ع الضرر، الرؤیة مع مراعاة الضوابط الشرعیة لدف
ویرى الباحث ان یقتصر على مناقشة تزوید 
المشتري )المستهلك( معلومات عن السلعة قبل 
التعاقد ومدى ارتباطها بخیار الوصف أو الرؤیة 

 وفق النقاط الآتیة:
ففي ، إذا كان المبیع )المعقود علیه( حاضرا    .1

هذه الحالة یمكن للمشتري المستهلك ان یطَّلع 
ساعدة البائع المحترف ویشاهد السلعة، مع م

بذلك، ویرى هل هي مطابقة للمواصفات المذكورة 
في الإعلام أو غیر مطابقة، ویترك للمستهلك 
حق ابرام وتوقیع العقد والشراء، أو التخلي عن 

قال المحقق الحلي:"ان صحة البیع  هذه المعاملة.

والخروج عن الغرر تتم أما بالرؤیة أو التوصیف 
ع أم من غیره، فاذا رأى المبیع سواء أكان من البائ

فله  لاّ ا  ن كان المرئي مطابقا  للموصوف، و فا
وقال ابن قدامة: "ویعتبر لصحة  ".( 27)الخیار

العقد، الرؤیة من البائع والمشتري جمیعا ، وان قلنا 
بصحة البیع مع عدم الرؤیة فباع ما لم یره فله 
الخیار عند الرؤیة، وان لم یره المشتري أیضا  

كما قال الجواهري:  .(28) واحد منهما الخیار" فلكل
"اذا رأى المستهلك السلعة ثم س لّمت الیه على 
خلاف ما رأها سابقا  كأن انه قد رأى السیارة 
الخارجیة سالمة ثم سلمت له وهي غیر سالمة، 

ن هذه إ .(29)فیثبت للمستهلك خیار تخلف الرؤیة"
والتجارة المعاملة وان كانت بعیدة في العقود 

الالكترونیة، الا انها تحدث في حالة وجود البائع 
والمشتري في المكان نفسه، أو رغبة المشتري 
بالرؤیة والمشاهدة المباشرة، لأسباب كثیرة، أهمها 
التضلیل الاعلاني، وعدم الافصاح بصورة 
صحیحة عن العیوب الخفیة في السلعة من خلال 

 الاعلام.
وهذه  ،علیه( غائبا  إذا كان المبیع )المعقود  .2

الحالة في التجارة الالكترونیة التي تتم عن بعد، 
إذ تكون السلعة أو الخدمة غیر مرئیة، لأنها 
تعرض أو تعلن على موقع البائع المحترف، 
ضمن أوصاف محددة لكلّ منها وبشكل تفصیلي، 

، ي )المستهلك(حتى یتم معرفتها من قبل المشتر 
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صف السلعة وتتم هذه المعالجة من خلال و 
وصفا  یقوم مقام الرؤیة، مع رفع الغرر والضرر 
الناجمین من التضلیل الاعلامي، وفي حالة عدم 
التزام البائع المهني بالمواصفات التي اعلن 
علیها، وفق قانون اعلام المستهلك بالمعلومات 
الصحیحة والواقعیة، ضمن مبدأ الشفافیة 

حق والافصاح فیما یخص السلعة أو الخدمة، ی
 للمستهلك حینها خیار تخلف الوصف.

قال الشیخ المفید: "ولا بأس ببیع الموجود في 
الوقت بالصفة وان لم یشاهدها المبتاع في الحال، 
فان قبضه ووجده على الصفة التي ابتاعه علیها 
كان البیع ماضیا ، وان كان بخلاف الصفة كان 

" من مجلة 031وقد نصت المادة " .(30)مردودا "
"إذا باع مالا  بوصف  نهأالأحكام العدلیة على 

مرغوب فظهر المبیع خالیـا  عـن ذلـك الوصف 
كان المشتري مخیرا  إن شاء فسخ البیع وان شاء 
أخذه بجمیع الثمن المسمى ویـسمى هذا خیار 
الوصف، مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب 

وكذا فظهرت غیر حلوب یكـون المـشتري مخیرا  
لو باع فصا  لیلا  على انه یاقوت احمر فظهر 

 إذا ذلك على بناء. (31) اصفر یخیر المشتري"
 خلاف الأوصاف على السلعة أن للمشتري ظهر
شراءها وان الاعلام كان مضللا ، وذلك  قبل التي

 أو والبیانات المعلومات بعض كتمان بسبب

خیار  یثبت للمستهلك الحالة اخفائها، ففي هذه
 الإبقاء العقد أو فسخ له وجاز الوصف فتخل
 بناء ینعقد الذي الاستهلاك عقد ویشبه .علیه
 وهو بالنموذج مسبقا ، البیع أوصاف محددة على
 یكون ما عادة المبیع: وهو من عینه عن عبارة
صورة مصغرة،  في المبیع او المبیع من جزءا  
المبیع،  في الوصف ضرورة أن نعتقد ونحن

 بتزوید المهني البائع إلزام ضرورة وبالتالي
 اللازمة، لبیان المستهلك الالكتروني بالمعلومات

 لحمایة منه لا بد بیعها، أمر المراد السلعة حالة
 بین یتم التعاقد أن الالكتروني، بسبب المستهلك

الانترنت،  شبكة عبر تمَّ  إذا غائبین لاسیما
 الحاضر في الوصف الصدد إن هذا في والقاعدة

  .( 32)معتبر الغائب وفي لغو
 الذي تخلف الوصف خیار أن لنا یتضح وهكذا
 إن التراضي، إذ بركن العقد مرتبط لزوم یشوب

 اختلال إلى أن یؤدي شأنه من الوصف اختلاف
الالكتروني  المستهلك للمتعاقد الرضا، فیترك في

 رضاه بنفسه یتم أن بین الخیار رضاه الذي اختل
 بحقیقة العلم بعد الفسخ حقه في عن متنازلا

 .العقد فسخ یختار أن الأمر، أو
 في تؤثر الوصف البدائع"جهالة في جاء ولهذا
 البیع في الرضا فیه، واختلال خللا فتوجب الرضا
 .( 33)الخیار" یوجب
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الفرع الخامس: ضوابط شرعیة لرفع الغرر 
 والضرر عن المستهلك الالكتروني:

رفع الغرر الظاهر من أقوال الفقهاء إنَّ ضوابط 
لم تحدد بفئة دون أخرى، أو بوسیلة دون غیرها، 
وانما وضعوا ضابط مهم لمعرفة ما یمكن تطبیقه 
علیها، وهو خیار تخلف الوصف، وعلیه یمكن 
تطبیق هذه الضوابط على عقد الاستهلاك 

 الالكتروني.
وقد اشار أحد الفقهاء إلى الضوابط الشرعیة  

التي ترفع  حول ذكر اوصاف السلعة أو الخدمة
 :( 34)بها الجهالة الموجبة للغرر وهي

یشترط في بیع خیار الرؤیة وصف المبیع  .1
 وصفا  یكتفي في السلم عندنا.

اذا كان التوصیف یقوم مقام الرؤیة، فیجب ان  .2
یعتبر في الرؤیة ما یحصل بها الاطلاع على 
جمیع الصفات المعتبرة في العین الغائبة مما 

 یختلف الثمن باختلافه.
ان الاوصاف ان لم تذكر تلزم الجهالة من إذ  .3

الوصف، وان ذكرت كانت قیدا  فیجب الالتزام 
بها، والا یكون غرر أعظم، وهو غرر عدم 

 الایفاء.
ان الموجود وان لم یعد مغایرا  للمعقود علیه  .4

عرفا  الا انه اشترط اتصافه بوصف، بمعنى تقَید 
  .(35)الرضا به فلو تخلف یكون البیع باطلا  

فضلا  عن ذلك، ان هذه الضوابط قد أجمعت 

على ضرورة حمایة الطرف الذي ت عرفَ له السلعة 
أو الخدمة عن طریق الوصف منعا  للجهالة 
المؤدیة الى الغرر، وهذا ما نلاحظه في 
المستهلك في التجارة الالكترونیة لكونه غائبا  عن 
المعقود علیه، وما یعرض له على شبكات 

ترونیة من السلع والخدمات الا الاتصال الالك
 وصفا ، قد یكون صحیحا  أو مظللا .

المبحث الثاني: الالتزام بالإعلام الالكتروني 
 للمستهلك في القانون:

ان للمستهلك الحق في معرفة السلعة أو الخدمة، 
التي تقدم له في عملیة البیع والشراء، على نحو 

رفة یكون فیها المستهلك ذو درایة وتنویر في مع
ما سیتم التعاقد علیه من المنتجات والخدمات بینه 
وبین المحترف الذي یتمتع بخبره واسعة في مجال 

لذلك سعى القانون لحمایته  ;التجارة الالكترونیة 
من ضرر ناتج عن هذا التعاقد، ضمن اجراءات 

 وقائیة تحمي المستهلك قبل ابرام العقد. 
والمحترف  ولكون العقد الذي سیبرم بین المستهلك

عقدا  الكترونیا  ینتج عنه مخاطر أكثر مما هو 
علیه في العقد التقلیدي، تؤدي إلى التأثیر على 
رضا المستهلك، فقد حرص المشرع الوضعي 
على اتخاذ اجراءات حدیثة لمواجهة هذا الخطر، 
وی عد الالتزام بإعلام المستهلك الالكتروني من أهم 

تها التشریعات الاجراءات الوقائیة، التي اتخذ
الحدیثة في حمایة المستهلك الالكتروني، وفي هذا 
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السیاق یمكن بحث الالتزام بالإعلام الالكتروني 
 وفق الفروع الأربعة الآتیة:

 الفرع الأول: مفهوم الاعلام الالكتروني:
إنَّ البحث في مفهوم الاعلام الالكتروني یمرُّ من 

 محورین:
 تعریف الاعلام: .1

إشاعة المعلومات والحقائق  یقصد بالإعلام:
والاخبار بین افراد المجتمع، وهو صورة من 
صور الاتصال لإعطاء المعلومات بهدف تنمیة 
الإدراك ومواهب الاستیعاب في مختلف 

  .(36)القطاعات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة
 ویعرّف الالتزام بالإعلام الالكتروني بانه: التزام

المتعاقدین  أحد بتعهد یتعلقالتعاقد،  على آنف
 البیانات العقد إنشاء عند الآخر للمتعاقد یوفر بأن

وم طلع، وذلك بعلة  سدید رضا لإیجاد الضروریة
 إلى ترجع قد معینة واعتبارات ظروف وجود
طرفیه، أو طبیعة  أحد العقد، أو صفة هذا طبیعة

 المستحیل من یجعل آخر اعتبار محله، أو أي
 معینة، أو یتحتم بیانات یسلم أن أحدهما على

 یلتزم الذي الآخر للطرف مشروعة ثقة علیه منح
 بالإدلاء الالتزام الاعتبارات هذه جمیع على بناء  

لإعلام في العقد ن الالتزام باإ .( 37) بالبیانات
ساسه في عدم التساو بین طرفي أالالكتروني یجد 

العقد المتفاوض علیه، من حیث العلم بعناصر 

وظروفه، مما یوجب على الطرف المحترف العقد 
خر رف الآبصفة خاصة الالتزام بالإدلاء للط

المعلومات والبیانات كافة المرتبطة بالعقد حتى 
یتعامل وهو على إلمام كامل، ولكي یتصف 

 .(38) التفاوض بالوضوح والشفافیة وحسن النیة
إن المستهلك الالكتروني لا یرى السلعة أو 

نما یرى صورة لتلك الخدمة المراد شرا ؤها، وا 
السلعة وبعض المعلومات عن مواصفاتها وكیفیة 
إتمام عملیة الشراء والسعر والنقل لتلك السلعة، 
عبرالموقع الالكتروني، ولتفادي مضار ورود هذا 
المعلومات بصورة غیر صحیحة وخادعة، دعت 
هذه الامور المشرع للتدخل لمنع الاعلام الخادع 

رادعة لحمایة المستهلك من وذلك بسن قوانین 
، و 111/21التضلیل. وقد عالجت المواد 

من قانون حمایة المستهلك الفرنسي  113/3
، (39)موضوع حمایة المستهلك وحقه في الاعلام

كما ان العقد النموذجي الفرنسي في شأن التجارة 
قد أوجب تحدید  1997الالكترونیة والصادر عام 

صراحة أو ضمنا ما إذا كان المستهلك قد وافق 
على استعمال بیاناته الاسمیة التي تم تلقیها 

زام بالإعلام الالت وبموجب .(40) بمناسبة هذا العقد
 البائع ، أصبح علىللمشتري )المستهلك(

 التي الجوهریة المعلومات عن كافة الإفصاح
 المراد إبرامه، وتعیینا العقد بمحل تتعلق



 وسائل حماية المستهلك في التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي والقانون

 29   29  
  1027سنة   44العدد 

 

 الخدمة او للسلعة الأساسیة والمیزات الخصائص
 المستهلك رضاء یكون العقد، لأجل أن محل

أمره.  من بینة على وهو واعیا  ومستنیرا ، ویتعاقد
 على السابقة المرحلة في المعلومات هذه وتقدیم

 التعاقد في المستهلك قرار على قطع ا التعاقد یؤثر
 .( 41) شروط من به یقبل عدمه، وعلى ما من
في  الالتزام هذا على نص المشرع الفرنسي وقد 

بائع  مهني كل على یجب أنه" حمایة المستهلك
 یمكن العقد، أن إبرام لخدمات، قبل مقدم او لسلع

 او للسلعة الأساسیة بالصفات العلم المستهلك من
 الفرنسیة المحاكم تتردد في حین لم .(42) الخدمة"

 كان العمیل أن لها بالتعویض، إذا ثبت الحكم في
 إخلالا محترف، وأن هناك غیر الخبرة ضعیف

والتبصیر  بالإعلام بالتزامه المنتج جانب من
 الكذب درجة إلى یصل لم ولو حتى والنصح
كما نص قانون المستهلك العراقي  .(43) والتضلیل

على الالتزام في حمایة المستهلك إذ ورد 
"للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات 

على الطرق الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف 
السلعة لاستعمالها أو لكیفیة تلقي الخدمة بالشكل 

وكذا في قانون  ،(44)واللغة الرسمیة المعتمدة"
حمایة المستهلك المصري إذ قرر:"حریة ممارسة 
النشاط الاقتصادي مكفولة للجمیع ..... حقوق 

)ب( الحق في  -المستهلك الأساسیة وخاصة:
الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة 

عن المنتجات التي یشتریها أو یستخدمها أو تقدم 
 .(45)إلیه"
 ني:مبررات الإعلام الالكترو  -2
 الإلكتروني الإعلام تمكین المستهلك من إن

الحیاة  طبیعة تستدعیها عملیة حاجة أصبح
 وسائط في الكبیر التطور المعاصرة، بسبب

 مختلف السریع في وانتشارها العصریة الاتصال
 المستهلك إرادة توعیة منه الحیاة، والهدف جوانب

 هذا یجعل ما العقد، وهذا إبرام على إقدامه قبل
 حیث من العقد طرفي بین المساواة یحقق التمكین

 العقدي، لذا التوازن لذلك یحقق المعرفة، وبالتبعیة
 أطراف بین المعرفة في المساواة عدم أن نجد
 الالتزام بإعلام المستهلك. تقریر تبرر العقد

 تقریر الالتزام بإعلام المستهلك نأكما 
 المستهلك إرادة لتنویر الضروریة بالمعلومات

 بجهل یرتبط الإلكتروني العقد إلى إبرام المتجهة
هو  المستهلك خبرته، فجهل وعدم المستهلك هذا
 الالتزام، وهو جهل هذا أهم مبررات أحد

دائما  ان المستهلكففضلا  عن ذلك   .(46)مشروع
 مواجهة في الخبرة یملك لا الذي الضعیف الطرف
 هذا الأخیر على توجب المحترف، مما البائع

 حتى الضروریة المعلومات بكل مسبقا إعلامه
 وتتكافأ فیما بینهما. الإرادتین تتوازن

الفرع الثاني: جزاء الاخلال بالالتزام بالإعلام 
 الالكتروني:
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یعدُّ القانون الفرنسي من أهم القوانین الوضعیة 
التي نظمت التعاقد عن بعد في موضوع حمایة 

عاقد من جعلت هذا النوع من الت إذالمستهلك، 
 من التزام أي مخالفة یجعل النظام العام مما

 البطلان. مصیره الإلكتروني التاجر طرف
 مخالفة تحكم مفصلة نصوصا توجد لا في حین
الفقه  جعل ما بالإعلام، وهذا بالالتزام الإخلال
 الشأن هذا في العامة القواعد إعمال یغلب

 إلى یؤدي التعاقد قبل بهذا الالتزام فالإخلال
 له الخبرة، مما یسمح عدیم المستهلك إرادة تعییب

 وقع إذا بإبطاله أو المطالبة العقد بفسخ بالمطالبة
 .( 47)أو تدلیس غلط في

 بمقتضى الإلكتروني التاجر على الرجوع ویمكن
 عقد على وجود استنادا العقدیة المسؤولیة قواعد
 السابق العقد الأصلي، وأن العقد هذا على سابق

 قبل التعاقد، ویمكن مفترض ضمان هو عقد
 التقصیریة المسؤولیة بقواعد علیه الرجوع

 من أصابه قد عما یكون بالتعویض والمطالبة
 .( 48) نحو سلیم على إعلامه عدم بسبب ضرر

 قبل بالإعلام الالتزام الفرع الثالث: شرعیة
 بالإعلام التعاقدي: الالتزام عن التعاقدي وتمییزه

 التزام هو قبل التعاقدي بالإعلام الالتزام إن 
 وینفذ في ینشأ التعاقد، إذ على سابق قانوني
 وجوده یستمد لا العقد، وبالتالي على سابقة مرحلة

نما  للقانون العامة المبادئ من وجوده یستمد منه وا 
 هذا ان عن التعاقدي فضلا قبل حسن النیة كمبدأ
 .النصوص بعض علیه صراحة تنص قد الالتزام
بتقدیم  العقدي الالتزام ذلك، فإن من العكس وعلى

 تالیة مرحلة في ینشأ عقدي التزام هو المشورة
 .( 49) العقد من وجوده العقد ویستمد لإبرام

 المرحلة في التعاقدي ینشأ قبل بالإعلام فالالتزام 
برامه، ویهدف إلى العقد تكوین على السابقة  وا 
 ;المعلومات إلیه تقدم الذي المتعاقد رضاء تنویر
 الالتزام بخلاف .العقد من وجوده لا یستمد لذلك

 مرحلة في وینفذ ینشأ التعاقدي، الذي بالإعلام
 تعاقدي هو التزام العقد، وبالتالي لإبرام لاحقة
 .( 50) العقد تنفیذ حسن منه الغایة

 الفرع الرابع: محل الالتزام بالإعلام الالكتروني:
 أي عن الانترنیتالتاجر )البائع( عبر  یختلف لا

بكل  المستهلك بتمكین آخر، فهو ملزم تاجر
 أن البیع، فیجب عقد لإتمام الضروریة البیانات
محددا " "الویب شاشة على المقدم العرض یكون

 الإلزامیة البیانات ظهور من بدقة، وواضحا، ولابد
 المقدم، وهو ما العرض مع بالتعاقد الخاصة
 المستهلك وقانون الأوربي التوجیه علیه استقر

 ضرورة تحدید على التأیید تم أي الفرنسي
 للسلعة الأساسیة البیانات وتوضیح البائع شخصیة

 .( 51) أو الخدمة
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ان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد المبني على حسن 
 النیة، یتكون من عنصرین هما:
 العنصر الأول: الكتمان العمدي.
 والمعلومات.العنصر الثاني: الإدلاء بالبیانات 
 :العنصر الاول: الكتمان العمدي
 عن واقعة السكوت اشار القضاء الفرنسي إلى أن

 حكم عند نزولا بها التصریح یجب ملابسة أو
 به یحیط وما العقد طبیعة أو الاتفاق القانون أو

 علیه فیطلق تغریر ا یعد ملابسات وظروف من
 للكذب، إذ الوجه السلبي یمثل الذي الكتمان
 الوقت الذي في المحترف المتعاقد فیه یسكت
 عن الكافیة المعلومات تقدیم علیه یجب

 الخدمة أو للسلعة الأساسیة الخصائص والصفات
 من أمرا   أن هناك ثبت فإذا .(52)التعاقد عند

به رضاؤه،  تأثر المستهلك علیه أطلع إذا الأمور
أو  تغریر ا ذلك عدَّ  بیانه عن معه تعاقد من وسكت
 العقد، و في الطعن للمستهلك یجیز تدلیس ا

 عمد ا، والتي یجهلها المستهلك التي المعلومات
 یعد التعاقدي بالإعلام قبل الالتزام محل تشكل
المادي  الركن تكون التي الاحتیالیة الطرق أحد
 الفاحش بالغبن اقترن إذا یعد التغریر، والذي في
 عقد طبیعة أن ذلك الرضا. من عیوب عیبا

 بین الثقة من درجة عالیة تستوجب الاستهلاك
 عدم السكوت المحترف على یفرض طرفیها، مما

 في لشریكه المطلوبة بالمعلومات الإدلاء عن

 من الموضوع قاضي یستخلصه وهذا .العقد
 به یتمتع ما الظروف التعاقد، ومن هذه ظروف
 وسمعة من تخصص مهنته في المورد أو المنتج
 أمام ألا یكون المستهلك، ومنها إلیهما یركن عالیة
 عنه كتم الذي بالأمر للعلم آخر سبیل الأخیر هذا
 .( 53)خفي عیب بالمبیع یكون كأن

 :والمعلومات بالبیانات الإدلاء العنصر الثاني:
 بائع یقدم أن المستهلك بإعلام الالتزام یقتضي
 یزود ان العقد ابرام وقبل الخدمة او مقدم السلعة

 عن الكافیة بالمعلوماتمعه  یتعاقد من
 الخدمة للسلعة او الأساسیة والصفات الخصائص

ا أكثر الأمر العقد، ویصبح بمحل حینما  إلحاح 
 وتتمیز الأسواق في العرض حدیثة بسلعة یتعلق

 .( 54)فیه بخطورتها الكامنة
الاستهلاك  تقنین أن نجد الصدد هذا وفي 

 حدد 1993 یولیو 26 في الصادر الفرنسي
 للمستهلك بها الإفضاء المعلومات الواجب

 :وتشمل
 أو للسلع الممیزة والصفات الخصائص – أ

 .( 55) الخدمات
 .( 56) البیع وشروط ثمن عن الإفصاح – ب
 عقد مثل العقود بعض في بیانات فرض – ج

 طریق عن تبرم التي والعقود القرض والتأمین
 المشرع تقدم، أن ما إلى والترویج یضاف الدعایة
 اختیار في الحریة للمهني ترك قد الفرنسي
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المعلومات للمستهلكین،  بها یقدم التي الوسیلة
 .( 57)الفرنسیة یقدمه باللغة بأن ألزمه لكنه

كما ألزم قانون الاستهلاك العراقي المجهز)البائع( 
بـ"التأكد من تثبیت البیانات  :4/ف7في المادة 

وخاصة والمواصفات والمكونات الكاملة للمنتج 
بدء وانتهاء الصلاحیة وبلد المنشأ قبل طرحها في 
السوق او قبل اجراء عملیة البیع او الشراء او 

وجاء في اللائحة التنفیذیة  .(58)الاعلان عنها"
"على  :13ن الاستهلاك المصري في المادة لقانو 

المنتج أو المستورد أن یضع البیانات التي یلزمه 
وذلك بشكل ظاهر  القانون وهذه اللائحة بوضعها

وواضح تسهل قراءتها وعلى النحو الذي یتحقق 
به الغرض من وضع تلك البیانات حسب طبیعة 
كل منتج وطریقة الاعلان عنه او عرضه او 
التعاقد علیه وفقا للمواصفات القیاسیة 

 .(59)المصریة"
 الراجح: القول

فعالة  أداة یعدَّ  بالإعلام الالتزام یرى الباحث أن
 عبر وذلك والإعلان الدعایة حاذیرم لمقاومة

وعقلانیة غیر متحیزة  منطقیة إعطاء معلومات
 هو هذا الالتزام فإن لذا ;والخدمات  السلع عن
 المستهلك بمحصلة تتمثل بتزوید التزام

ا بالمعلومات، وهو لیس  ما عمل أي بذریعة التزام 
 بهذه المعلومات. لتزویده بالإمكان

الالتزام بالإعلام في الفقه المقارنة والمفاضلة بین 
 الاسلامي والقانون:

بعد عرض مفهوم الالتزام في الاعلام ومبرراته 
وطریقته في حمایة المستهلك في الفقه الاسلامي 
والقانون في مجال حمایة المستهلك في التجارة 

 الالكترونیة وللمقارنة والمفاضلة یمكن القول:
مرحلة التفاوض في أولا . إنَّ الالتزام بالإعلام في 

الفقه الاسلامي لا یعدَّ جزءا  من العقد بل هو 
مرحلة سابقة للعقد تسمى مرحلة )السوم(، 
وبالتالي لا یكون البائع المهني ملزم أمام 
المشتري، إنّما هو مجرد ایجاب كتبي، الّا انّه 

 یكون ملزما  في حالات معینة:
عند حصول القبول من المشتري )المستهلك(  .1

بوله بأوصاف السلعة المعلن عنها، فهنا أي ق
یتحقق العقد وبالتالي یصبح الاعلام هنا ملزما ، 
فمدار الالزام ینصب على تحقق الایجاب والقبول 

 مع الرضا من الطرفین.
یصبح الاعلام في مرحلة التفاوض ملزما  عند  .2

ذكر الاوصاف اللازم توفرها في السلعة أو بعض 
علیها العقد، ویكون  الشروط اللازمة التي یبنى

مقصود طرفي العقد اجراء العقد بناء على ما 
ذكر في مرحلة التفاوض، وتكون تلك بمثابة 

 المذكورة في متن العقد. 
 یصبح الاعلام في مرحلة التفاوض ملزما   .3
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في حالة اقرار المفاوضات التي تمت بین طرفي 
 العقد وجعلها تعلیمات ملزمة في وثیقة العقد.

مبررات الاعلام سواء كان قبل العقد أو  ثانیا . أن
بعده یكون الداعي الرئیس لها هو تنویر 
المستهلك وارضاءه، وهذا الأمر قد یكون متفق 
علیه بین الفقه الاسلامي والقانون، الّا ان هناك 
خلاف في جعل الالتزام بالاعلام قبل التعاقد 

 جزءا  من العقد أو لا.
دراسة الالتزام البحث  من الهدف كان الخاتمة:

بالإعلام الالكتروني في الفقه الاسلامي مقارنة 
مع تلك الوسائل في القانون، ومعرفة مدى 
استیعاب الفقه الاسلامي للمستحدثات والتطورات 
التقنیة والمعلوماتیة، ومدى قدرته على وضع 
الحلول والمعالجات الفعلیة، والواقعیة لحمایة 

 .المستهلك والمحترف على حد سواء
 النتائج الآتیة: أظهر البحث وقد
 بالحلول والمعالجات زاخر الإسلامي الفقه إن .1

 المشتري)المستهلك( بین تحقق المساواة التي
الاستهلاك على حد  عقود والبائع)المهني( في

سواء، وذلك لإیمانه بمبدأ تحقیق العدالة 
الاجتماعیة بین مكونات وطبقات المجتمع 

 المختلفة.
 المستهلك في الفقه الإسلاميتتعلق حمایة  .2

 نصوص من والإجراءات المستمدّة بتلك الوسائل
 التي الخطوات الإسلامیة، وتتمثل بسلسلة الشریعة

المستهلك عند تعاقده مع  لحمایة اتباعها ینبغي
المحترف للحصول على السلع والخدمات، 

القرآن -مصادر التشریع الاسلامي من والمستمدّة
حمایة  والعقل، وتتضمنوالسنة والاجماع 

المستهلك في الفقه الاسلامي وسائل متنوعة 
الخیارات وقواعد الشریعة  ومتعددة أهمها:

 الاخرى.
ن حكم المعاملات في البیع والشراء في الفقه إ .3

الاسلامي ان كانا في التجارة التقلیدیة أو في 
ذا وقع إ لاّ إالالكترونیة هو الاباحة والجواز التجارة 

لشرعي، وهذا في فقه جمهور الفقهاء، المحذور ا
اما في فقه الشیعة الامامیة فلا بد من دخول 
المعاملة في عموم الاطلاقات والادلة حتى تكون 

 المعاملات مباحة.
ن حمایة المستهلك من التضلیل الاعلامي قد إ .4

لوصف، ویعني عالجه الفقه الاسلامي بخیار ا
على أن السلعة  -عن بعد-ذلك إذا ظهر للمشترى

خلاف الأوصاف التي قبل شرائها وان الاعلام 
كان مضللا ، فان ذلك من شأنه أن یؤدي إلى 
اختلال في الرضا، فیترك للمتعاقد المستهلك 
الالكتروني الذي اختل رضاه الخیار بین أن یتم 
بنفسه رضاه متنازلا عن حقه في الفسخ بعد العلم 

 بحقیقة الأمر، أو أن یختار فسخ العقد.
لطرفي العقد أو لأحدهما الرجوع عن  یمكن .5

العقد، من خلال خیار الشرط، أو اذا وقع خلل 
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في أركان وشروط العقد، كالغبن والتدلیس والعیب 
 وغیرها التي تحدث ضرر لأحد المتعاقدین.

 ثانیا: التوصیات:
على ما ذكر أعلاه والنتائج المستخلصة من  بناء  

البحث، یضع الباحث جملة من التوصیات 
 أهمها:

الأخذ بالإسلام أساسا  للتنظیم العام؛ لأنَّ  .1
الاسلام دین متكامل وشامل یتناول ویعالج جمیع 
الجوانب الحیاتیة والمعاشیة للإنسان، بشقیها 

 الروحي والاجتماعي على حد سواء.
الاهتمام بضبط المعاملات عامة  .2

والمعاملات المالیة في التجارة الالكترونیة خاصة 
ت الحكومیة وغیر الحكومیة داخل المؤسسا

بالضوابط والأحكام الإسلامیة؛ لكونها تشغل حیزا  
غیر قلیل في حجم المعاملات التجاریة والأهم 

 تجنبا للزلل وضیاع حقوق الغیر.

دعوة للمشرع العراقي خاصة والمشرعین  .3
العرب والمسلمین عامة الى تشریع قانون 
للمعاملات الالكترونیة، یضمن حقوق طرفي 

فصل لحمایة المستهلك  -خاصة-العقد، ویتضمن
في العقود الالكترونیة، لكونه الطرف الضعیف 
 في هذا النوع من العقود، وبإمكان المشرع العراقي

الحلول  من الإسلامي الكثیر الفقه من ینهل أن
 للمستهلك. فعالة حمایة توفر التي والوسائل

ضرورة تنظیم مسؤولیة المحترف عن بعد عن  .4
ومخاطر المنتجات لضمان سلامة عیوب 

 المستهلك وحمایته.
 
 
 

 :الهوامش

                                           

 .114 ، ص2002، 1الثقافة، عمان، ط والمقارن، دار المدني القانون في دراسة :للمستهلك القانونیة القیسي، الحمایة قاسم انظر:عامر( 1)
 .23-22، ص1978عبد الناصر توفیق العطار، نظریة الالتزام في الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة، مطبعة السعادة، القاهرة، ( 2)
 ، مرجع سابق.1/436مصطفى زرقاء، المدخل الفقهي العام، ( 3)
 . 8، ص2009لحقوق والالتزامات، الاحساء، السعودیة، انظر:عبدالله بن عبدالرحمن السلطان، الضوابط الشرعیة في المعاوضة على ا( 4)
 ، مصدر سابق.279السید كاظم الحائري، فقه العقود، ص( 5)
 .1المائدة من الآیة/ ( 6)
 .21النساء / ( 7)
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 .29النساء من  الآیة (8)
الشیخ ابي الحسن علي بن ابراهیم القمي "تفسیر القمي" ، صححه وعلق علیه وقدم له: السید طیب الموسوي الجزائري، مؤسسة دار  (9)

 من سورة المائدة. 1. تفسیر الآیة 1986الكتاب للطباعة والنشر،بیروت،
 من سورة النساء. 21یة ، تفسیر الآ1982محمد بن جریر الطبري، "تفسیر الطبري"، دار المعارف، بیروت،( 10)
 من سورة النساء. 29.تفسیر آیة 1984انظر:محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، "تفسیر القرطبي"،  دار الفكر،بیروت،( 11)
 ، مصدر سابق.4من أبواب المهور، الحدیث  20، الباب 30:15الحر العاملي، " وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة"، ( 12)
 .1/144. 1998مصطفوي الخمیني، تحریر الوسیلة، كتاب البیع، الناشر: سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بدمشق، روح الله ( 13)
 . مصدر سابق. 1من أبواب مكان المصلي، ح 3، باب 3/424الحر العاملي، " وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة"، ( 14)
 مرجع سابق. ،285، ص1كاظم الحائري، فقه العقود، ج( 15)
 .318انظر: المرجع نفسه، ص( 16)
 ، مرجع سابق.487، ص200، ، الفقرة 1انظر: مصطفى الزرقاء، "الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید"، ج( 17)
 الشیخ باقر الایرواني ، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف.( 18)

 الشیخ حسن الجواهري ، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف. (19)
 الشیخ فاضل الصفار، مجموعة من اسئلة واستفسارات مقدمة من قبل الباحث حول موضوع الرسالة، في النجف الاشرف.( (20

(یمكن لخیار الرؤیة ان یعالج حمایة المستهلك )  في التجارة التقلیدیة بصورة كبیرة الا ان في التجارة الالكترونیة تكون المعالجة والفائدة
 محدودة.

 ، مرجع سابق.39انظر:د.عبد الفتاح بیومي حجازي، "حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص( 21)
البویرة كلیة الحقوق  –مة الى جامعة أكلي محند أولحاج انظر:بتقة حفیظة، الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، رسالة ماجستیر مقد( 22)

 .22، ص2013والعلوم السیاسیة، 
 .35الاسراء/  (23)
 .152الانعام/ (24)
، 2246، رقم الحدیث 45، باب 2، ج1978محمد بن یزید القزویني ابن ماجة، "سنن بن ماجة"، دار احیاء الكتب العربیة، القاهرة، (25)

 .755ص:
مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة  -الترغیب والترهیب"، المحقق: محمد ناصر الدین الألباني  بن عبد القوي الألباني، ، "عبد العظیم (26)

 .250، ص3المعارف، ج
 ، مرجع سابق.299ذكره الشیخ السبحاني في كتابه"المختار في أحكام الخیار"، ص:( 27)
 ، مصدر سابق.521ص3ابن قدامه، "المغني"، ج( 28)
 شیخ حسن الجواهري، مجموعة أسئلة واستفسارات قدمها الباحث حول موضوع الرسالة في النجف الاشرف.ال( 29)
 .592هـ، ص1410، قم، 2الشیخ المفید، المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامي،قم، ط( 30)
-،   دار الكتب العلمیة1بیوع، جالأول ال علي حیدر أفندي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعریب المحامي فهمي الحسیني، الكتاب( 31)

 . 258بیروت، دون سنة نشر، ص
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 .52، ص2005والإیجار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  المسماة"، البیع العقود العبیدي، " انظر :علي هادي( 32)
 .294، ص1994، مطبعة دار الكتاب، مصر، 5 ، ج1الشرائع، ط ترتیب في الصنائع بدائع "الكاساني، ( 33)
 ، مرجع سابق.305-302انظر: جعفر سبحاني، المختار في أحكام الخیار، ص ( 34)
 .189هـ.ص:1411انظر: المجلسي"، مرآة العقول في شرح أخبار الرسول"، باب بیع السلم، مؤسسة صادقیان، قم، ( 35)
 .46، ص: 2011مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، انظر: موفق حماد عبد، " الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة"، ( 36) 
 ، مرجع سابق.38انظر: عبدالفتاح بیومي حجازي، " حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: ( 37) 
 .308، ص2003انظر د. خالد جمال احمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة، القاهرة، ( 38) 
 ، 2014لسنة  344قانون حمایة المستهلك الفرنسي رقم   39))
  18 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 96 
 www.wipo.int، مرجع سابق.وانظر:39انظر: عبدالفتاح بیومي حجازي، " حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: ( 40)
 العقود، دراسة أنواع بعض على وتطبیقاته المتعلقة بالعقد بالبیانات بالإدلاء التعاقدي قبل ق المهدي، الالتزامانظر: نزیه محمد الصاد( 41)

 .15، ص:1983 العربیة، القاهرة النهضة مقارنة، دار فقهیة قضائیة
 JOURNAL OFFICIEL DE LA .1993یولیو،  26، الصادر بتاریخ 92-949، رقم 111L-1قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة ( 42)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 93 
(43)  Cass. Com. 24 mai 1994. B.C. 184. 

 أولا  / ب.  6،المادة 2010لسنة  1قانون حمایة المستهلك العراقي رقم  (44)
 /ب.2، المادة2006لسنة  67( قانون حمایة المستهلك المصري رقم 45)
 ، مرجع سابق40حجازي، " حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت"، ص: انظر:عبدالفتاح بیومي ( 46)
 ، مرجع سابق. 50انظر: موفق حماد عبد، "الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة"، ص:( 47)
 ق..مرجع ساب80ا انظر: موفق حماد عبد، "الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة"، ص:( 48)

(49) BOYER:L"obligation de renseignements dans la formation du contrat. These Aix-Marseille. 1975. 
P.31 No. 15. 

فقهیة  العقود، دراسة أنواع بعض على وتطبیقاته المتعلقة بالعقد بالبیانات بالإدلاء التعاقدي قبل انظر: نزیه محمد المهدي، الالتزام( 50) 
 ، مرجع سابق.38 مقارنة، ص قضائیة

 www.wipo، مرجع سابق.وانظر :131انظر: أسامة احمد بدر، "حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني"، ص:( 51) 
)52) Ghestin (J) Traité de droit civi l, la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993. no 571. P. 
545. 
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(53) Ghestin (J) Traité de droit civil ،la formation du contrat. 3e ed. L. G. D. J. Paris 1993. no 571. P. 
545. Cass. Civ. 19 mai 1958. Bull. Civ. 3 no 173. P. 147 
 (54) Malinvaud (Ph) note. Sous. Cass. Com. 16. oct 1973 J. C.P. 
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 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE .4/8/1994 ، في665، رقم 2قانون الاستهلاك الفرنسي، المادة ( 57)

FRANÇAISE Texte  sur LOI no 94-665 / 1994 
 .2010لسنة  1( قانون الاستهلاك العراقي رقم 58)
 ، وزارة التجارة والصناعة ، مصر.2006( لسنة 67( اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستهلك الصادر بالقانون )59)

 

 :المصادر والمراجع
 العربیة: المصادر والمراجع

 ، مؤسسة مناهل العرفان، بیروت.1965"تفسیر القرطبي"،  .1
 ، "الالتزام بالإعلام قبل التعاقد"، دار النهضة العربیة، القاهرة.2003احمد، خالد جمال،  .2
علم للملایین، الأحكام"، تعریب المحامي فهمي الحسیني، مطبعة دار ال مجلة شرح الحكام ،"درر 1992حیدر، افندي، علي .3

 بیروت.
 -هـ، "الترغیب والترهیب"، المحقق: محمد ناصر الدین الألباني 1424الألباني، عبد العظیم بن عبد القوي المنذري زكي الدین،  .4

 مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف.
 القانونیة، مصر .، "حمایة المستهلك في التعاقد الالكتروني"، دار الكتب 2008بدر، أسامة أحمد،  .5
 ، "فقه العقود"، الجزء الأول، مجمع الفكر الاسلامي، قم ایران.1428الحائري، كاظم الحسیني،  .6
 ، " حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت"، دار الكتب القانونیة، مصر.2008الفتاح بیومي،  حجازي، عبد .7
مسائل الشریعة"، تحقیق مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، " وسائل الشیعة الى تحصیل  1989الحر العاملي، محمد بن الحسن، .8

 نشر مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم، ایران.
البویرة  –، " الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك"، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة أكلي محند أولحاج 2013حفیظة، بتقة،  .9

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة. 
، "تحریر الوسیلة"، الناشر: سفارة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بدمشق، الطبعة 1998الله مصطفوي، ، ، الخمیني، روح  .10

 الاولى.
 الزرقاء، مصطفى أحمد .11
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 العام"، مطبعة الجامعة، دمشق، سوریا. الفقهي المدخل ، "1964أ.
 ، "الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید"، دار الفكر، بیروت. 1997ب.
 هـ، "المختار في أحكام الخیار"، مؤسسة الامام الصادق، قم ایران.1414الشیخ جعفر، سبحاني،  .12
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 :ملحق

 بسمه تعالى
 له الحمد وبه نستعین

 الى/
 السلام علیكم ورحمة الله وبركاته...
تبیان بان  لك في الفقه الاسلامي والقانون(،الالكتروني للمسته)الالتزام بالإعلام  نحاول في بحثنا الحالي الموسوم

شریعة السماء هي شریعة كاملة وشاملة وتستوعب كل المتغیرات والتطورات الحضاریة في جمیع جوانب الحیاة 
وبین ایدیكم  في كل زمان ومكان وبخاصة فیما یتعلق بحمایة المستهلك في الالتزام بالإعلام الالكتروني،

، خدمة للعلم التفضل بالإجابة التفصیلیة عنها ة اسئلة واستفسارات مختارة حول هذا الموضوع راجین منكممجموع
 والله ولي التوفیق. والعمل الصالح.

 الباحث                                                                                  
 رزاق مخور داود الغراوي                                                                       

 كلیة الفقه.-طالب ماجستیر                                                                         
لحمایة المستهلك في الاعلام الالكتروني الى  صطلحات الوضعیة المعاصرة التالیة: هل یمكن تكییف الم1س

 ت شرعیة اسلامیة؟مصطلحا
 المستهلك الالكتروني (1
 العقد الالكتروني (2
 الایجاب والقبول الالكتروني (3
 التضلیل الاعلاني عبر الانترنت (4
 التنویر المعلوماتي لحمایة المستهلك قبل التعاقد (5
 الالتزام قبل التعاقد بالإفضاء (6
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 المحترف المهني (7
 جزاء الاخلال بالالتزام قبل التعاقد بالإفضاء (8
 الالكترونیة المعاملات (9
مثل  –: هل ان مرحلة التفاوض التي تسبق ابرام العقد  تكون جزءا من العقد وتكون ملزمة للمحترف البائع 2س

 ؟-الاعلان عن السلعة او الخدمة لوصف السلعة قبل ابرام العقد
لابد من مرور  :  هل ان مجرد القبول والایجاب كافیان لانشاء الرابطة العقدیة؟ أي یجعل العقد ملزما؟ او3س

 مدة زمنیة )مهلة( لاختیار المستهلك؟
 : هل یسقط خیار الرؤیة في حالة وصف المحترف السلعة وصفا یقوم مقام الرؤیة؟4س
:هل یجوز الالتزام بالقوانیین الوضعیة التي تحمي المستهلك من جهة مع مضرة الطرف الاخر وهو 5س

 المحترف من جهة اخرى؟
میة خاصة أو عامة لحمایة المستهلك قبل مرحلة ابرام العقد من خلال:اعلام :هل توجد تشریعات اسلا6س

 وتبصیر المستهلك على وجه یمنعه من الوقوع في الخطأ والغبن عند ابرام العقد.
 :هل توجد تعلیمات وارشادات وتوجیهات في التشریع الاسلامي حول حمایة المستهلك؟7س
 ة تتناسب مع القوانین التجارة الالكترونیة؟:هل یمكن اقتراح خیارات جدیدة ومعاصر 8س
)المشتري( قبل ابرام العقد  :هل یمكن تقسیم الخیارات على مجموعتین ، مجموعة خیارات تحمي المستهلك9س

)المحترف( من قبیل خیار الوصف او الرؤیة، ومجموعة ثانیة تحمي المستهلك بعد ابرام العقد؟ وما  مع البائع
 تكون قبل ابرام العقد والتي تكون بعد ابرام العقد الالكتروني؟ هي تلك الخیارات التي

 :هل عرض السلعة مع بیان ثمنها من خلال الاعلام الالكتروني یعد ایجابا  من التاجر؟10س
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